الرباط في 28 فبر اير 2024 


المجلس الأعلى للحسابات ينشرتقريره المتعلق بتدقيق حسابات 
الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 


في إطار الميام والاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى دستور المملكة (الفصل 147) والقانون 
التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 44) والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية (المادة 3), أصدر المجلس 
الأعلى للحسابات يومه 28 فبراير 2024 تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها 
برسم الدعم العمومي لسنة 2022 الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها 
الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه ما بين 
شهري شتنبر ونونبر من سنة 2022. 

وقد تم إعداد تقرير مفصل حول نتائج التدقيق والفحص المشار إلمهما أعلاه. بعد إعمال المسطرة التواجهية مع 
الأحزاب المعنية بالملاحظات المسجلة. مقسم إلى جزئينء يقدم الجزء الأول منهء النتائج العامة لعمليات التدقيق 
والفحص التي همت جميع موارد ونفقات الأحزاب» بما فيها تلك المرتبطة بمواردها الذاتية» وتتبع عمليات إرجاع 
مبالغ الدعم العمومي وحصر المبالغ الواجب إرجاعيهاء وكذا تقييم تدبيرها المالي والمحاسبي. وقد تضمن هذا الجزء 
نتائج تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي في شموليتهء بما في ذلك 
الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (العنوانان الأول والثاني)؛ وتمء 
بصفة استثنائية: إفراد واضافة عنوان خاص لهذا الأخير (العنوان الثالث) لتفصيل نتائج التدقيق والفحص 
المتعلقة به بالنظر لخضوعه للفحص لأول مرة من طرف المجلس على إثر منحه للأحزاب السياسية خلال الفصل 
الأخير من سنة 2022 أما الجزء الثاني من التقرير فيعرض نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سيامي قدم حسابه 
إلى المجلس برسم السنة المالية 2022. 

وقد سجل التقرير أن موارد الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (29 حزبا من أصل 34) بلغت ما مجموعه 
7 مليون درهمء موزعة ما بين الدعم العمومي بنسبة 9653 (81,17 مليون درهم) والموارد الذاتية بنسبة 9647 
(71,79 مليون درهم) أي بانخفاض بنسبة 9622 نتيجة تراجع واجبات الانخراط والمساهمات» مقارنة مع سنة 
1 التي شهدت الاستحقاقات الانتخابية (92,60 مليون درهم). 


وتوزع الدعم العمومي ما بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 8 حزيا (9673,92), والدعم 
المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على الميام والدراسات والأبحاث لفائدة سبعة أحزاب (9624,76) والدعم 
المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لثلاثة أحزاب (901,04): بالإضافة للدعم المخصص 


لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (960,28) مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9038 مقارنة بسنة 2021 (58,81 
ملبوق :درط بكار منشافتنة اللدؤلة 3 تمويل | لتعملات'الاشضانية) اق تحين لميقة حرق الفنهم ا الخقيص لتخطلية 
بضاريك الندهر لتقام 16 حزنا لخدم استيفايم كترطا أو اكترومن الشروظ المطلوية قاتونا: 

فقي الشياق لخت التفقاث المصوة يطيرفيا ف العسانات مده مق رفت لكعراب؟ القبيه والعشرين نا 
مجموعه 130,65 مليون درهمء مقابل 123,37 مليون درهم خلال سنة 2021 (خارج نفقات الحملات الانتخابية). 
وتوزعت هذه النفقات بين تكاليف التدبير (96069) وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (9015) والمصاريف المترتبة 
على المهام والدراسات والأبحاث (9611) وتكاليف اقتناء أصول ثابتة (805). 


وفيما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة. سجل المجلس بذل الأحزاب السياسية لمجهودات بهذا 
الخصوصء. حيث قام 22 حزباء إلى حدود 28 فبراير 2024, بإرجاع مبالغ دعم قدرها 37,48 مليون درهم إلى 
الخزينة, تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (32,35 مليون 
درهم)ء وبالمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (1,78 مليون درهم). وبالمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على 
المبام والدراسات والأبحاث (3,35 مليون درهم). وذلك خلال سنوات 2021 (7,53 مليون درهم) و2022 (19 مليون 
درهم) و2023 (8,06 مليون درهم) و2024 (2,89 مليون درهم من طرف حزب واحد). 


وفي المقابلء سجل المجلس أنه. وإلى حدود 28 فبراير 2024. لم يقم 18 حزيا بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 26,31 
مليون درهم إلى الخزينة» تتعلق بمبالغ غير مستحقة (839.813,09 درهم)» أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير 
الغايات التي منحت من أجلبها (7,58 مليون درهم).» أو نفقات لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها 
في القوانين والأنظمة ذات الصلة (17,90 مليون درهم). 

وفي ما يخص تقديم الحسابات السنوية. قدم 29 حزبا من أصل 34 حساباته السنوية من بينها 26 حسابا من 
خلال المنصة الرقمية التي وضعها المجلس رهن إشارة الأحزاب السياسية لتيسير عملية تقديم الحسابات. وقد 
احترم 21 حزبا الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات» مقابل ثمانية أحزاب خارج الأجل القانوني» فيما تخلفت 
خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس. 

ولاحظ المجلس أن 25 حزبا من أصل 29 قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة 
الخبراء المحاسبينء من بينها 20 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ وخمسة حسابات بتحفظء مقابل 28 حزيا 
في سنة 2021» فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها. 
وبخصوص دعم النفقات بوثائق الإثبات القانونية» فقد سجل المجلس نقائص على مستوى دعم 9626 من 
مجموع النفقات المصرح بصرفهاء من بينها 9614 مرتبطة بنفقات التدبير و9612 بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي 
الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث. في هذا الصددء بلغ مجموع نفقات التدبير التي 
سجل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 18,71 مليون درهم, أي ما يزيد على 9614 من إجمالي النفقات المصرح 
بصرفها (130,65 مليون درهم)ء مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع تلك المتعلقة بسنة 2021 (964). وقد 
همت هذه النقائص 24 حزبا من أصل 29 حزباء تتوزع ما بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية (9013 
من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب) ونفقات تم دعمها بوثائق إثبات غير كافية أو معنونة في غير 
اسم الحزب (901). وتعزى هذه الوضعية أساسا لعدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المنصوص علها بقائمة 


الوقائق والمستحدات المتعة 'لتمعات الكهوات الننياسية الجاف ”ا العمل تمل التفيزات الى شهدا اداه من 
7 أكتوبر 2021 لا سيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين و التعويضات وكذا النفقات المتعلقة بكراء المقرات 
وفي مايتعلق باستعمال الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث؛ الممنوح 
لسبعة أحزاب سياسية بناء على طلباتها (20,10 مليون درهم)ء فعلى إثر الإعذارات المتضمنة لملإاحظات المجلس» 
الموجبة للمسؤولين الوطنيين عن الأحزاب السياسية المعنية. قامت أربعة أحزاب من أصل سبعة بإرجاع 3,35 
مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة» أي ما يعادل 017؟ من مجموع الدعم السنوي الإضافني 
لندتة 2023 وتوزفت الميالة اللبشعة باون خريى] جد ا خون هن اعنال ماله النفع لاضف المقدوحة ليما 
(597.122,68 درهم) وحزبين آخرين أرجعا المبلغ الكلي للدعم الممنوح لهما (2,75 مليون درهم) لعدم تمكنهما من 
ضرقه قبل مت اسئة 2022: 

كما سجل المجلس ملإحظات همت نقائص على مستوى دعم النفقات المصرح بصرفها من طرف خمسة أحزاب 
بوثائق الإثبات القانونية قدرها 15,64 مليون درهم» أي ما يناهز 9612 من إجمالي النفقات (130,65 مليون درهم). 
وكهدة الأقارة إلى أنه اق خال عدم ميرف الكبالد الملته ا :بموجي الحقود والأتفافيات اللبومة ق إظان الدعه 
السنوي الإضافي لسنة 2022. فإنها ستضاف إلى المبالغ غير المستعملة الواجب إرجاعبها. كذلكء, قدم المجلس عدة 
توضيات من أجل تحعسين الإظار التتظيوي المتعلق بالدعم التنتوي الإخباق لتغطية الملشاريف اللتريية على الام 
والدراسات والأبحاث. 

وبناء على الملاحظات المسجلة ومن أجل الرفع من جودة التدبير المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية يتضمن 
التوين سجموعة فح التوصيات سرعية إل الأمراب البديااسية والسلظات الحكومية المعنية 

بتكن :سخفيل. لسري اإنكرى لمحن 39 مايسطريه باللفقين اليه والمارقعنية جاكزقم الالكارون اللتجلين 
الأعلى للحسابات: 22.دع]م دوم دع ل]نامء. ننالثانلا 


